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 القاهــرة – كشـــف مســـؤول حكومي 
مصـــري الأحـــد أن بلاده ســـحبت نحو 
مليوني متر مربع من الأراضي خلال عام 
من شركات سياحية غير جادة في مدينة 
مرســـى علم، المطلة علـــى البحر الأحمر، 
وإنها قد تسحب المزيد في الفترة المقبلة.
وقـــال المســـؤول الـــذي تحـــدث مع 
رويترز طالبا عدم نشـــر اســـمه إن بلاده 
”ســـحبت منذ يونيـــو 2013 وحتى نهاية 

يونيـــو 2021 نحو 27 مليـــون متر مربع 
مـــن أراضـــي البحـــر الأحمـــر والقصير 
لعـــدم التزام الشـــركات بالجدول الزمني 

للمشروعات“.
وتأتي هذه الخطوة في سياق خطط 
الحكومة، التي يشـــرف عليهـــا الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي بشـــكل مباشر من 
أجل الاســـتغلال الأمثل وتطوير الأصول 
والأراضي التي لم يتم تطويرها وفق ما 
هو متفق عليه مع المســـتثمرين لتطوير 

القطاع السياحي.

واتخذ القائمون على إدارة الاقتصاد 
المصري طيلة الســـنوات السبع الأخيرة 
قـــرارات وصفهـــا محللـــون بأنهـــا غير 
مســـبوقة لدعـــم وتحفيز الاســـتثمار من 
أجل إنعاش الاقتصاد وذلك عبر إعفاءات 
ضريبيـــة وطرح أراض بأســـعار مغرية، 
إضافـــة إلـــى التعهـــد بفـــض منازعات 
الاستثمار، التي كانت في الماضي مصدر 

قلق للمستثمرين.
وأكد المســـؤول المصري أن أي شركة 
تنفـــذ 10 في المئة فقط أو أقل بالمشـــروع 
سيتم سحب الأرض منها والفترة المقبلة 
ســـيتم التركيز على المشـــروعات التي لم 
يتم تنفيذ منها أي شيء إلا 15 في المئة.

ومـــن أكبـــر المســـتثمرين المصريين، 
الذيـــن تم ســـحب أراضـــي منهـــم رجل 
الأعمال حمادة أبوالعينين رئيس مجلس 
إدارة شـــركة شـــارم دريمز للاســـتثمار 
للمنتجعات  المصرية  وشـــركة  السياحي 

السياحية ورجل الأعمال محمد الباكر.
ولطالما أكـــدت الحكومة على ضرورة 
الاهتمام بملـــف الأصـــول العقارية غير 

المســـتغلة المملوكـــة لوحـــدات الجهـــاز 
الإداري للدولة وهيئة الأوقاف وشـــركات 
المال العـــام، وذلك بهـــدف تعظيم العائد 
خطـــط  خـــلال  مـــن  وتنميتهـــا  منهـــا 

استثمارية متطورة.
وكانـــت القاهرة قـــد أعلنت قبل أربع 
ســـنوات الحرب علـــى مافيـــا الأراضي 
لاســـترجاع الأراضي الحكومية المنهوبة 
وتوفيـــر مـــوارد ماليـــة جديـــدة لإنقاذ 
الاقتصاد المتعثر رغم أن بعض المتابعين 
شـــككوا فـــي قـــدرة الدولـــة على حســـم 
تلـــك المواجهـــة، وطالبوا بالتـــروي مع 
المســـتثمرين الذين أنفقوا المليارات على 

مشروعاتهم.
أراضـــي  اســـترداد  لجنـــة  وقـــررت 
الدولـــة ومســـتحقاتها فـــي شـــهر مايو 
2017 تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة 
توجيهات السيسي بشأن تقنين أوضاع 
المســـتثمرين الجادين مـــن واضعي اليد 
واسترداد الأراضي من غير الجادين في 

موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي.
وتلقـــت اللجنة التي يرأســـها رئيس 
الوزراء الأســـبق إبراهيم محلب منذ ذلك 
الوقت الآلاف من الطلبات من المستثمرين 
عن مســـاحات تجاوزت حاجـــز مليوني 

فدان.
ويقدر خبـــراء قيمة العوائد المتوقعة 
من حســـم مصير تلك المساحات للخزانة 
العامة للدولة بنحو ستة مليارات دولار، 

بمتوسط 2800 دولار للفدان الواحد.
ويشـــير الخبراء إلى وجـــود نوعين 
بالإجـــراءات  المســـتهدفة  الأراضـــي  من 
الجديـــدة؛ الأول تم تخصيصـــه بشـــكل 
رســـمي مـــن خـــلال وزارة الزراعة ولكن 

بأسعار زهيدة.
أما النوع الثاني من خلال وضع اليد 
علـــى الأرض وزراعتها ثـــم عمل محضر 
إثبات في قســـم الشـــرطة لتأكيد حيازة 
المســـتثمر للأرض ودفع قيمتهـــا للدولة 

لاحقا بعد الاتفاق على الوضع الجديد.
وبـــدأت وزارة قطاع الأعمـــال العام 
منذ العام 2018 في تنفيذ خطة موســـعة 
لتطويـــر الشـــركات القابضـــة والأخرى 
المملوكـــة لهـــا عبـــر برنامج لاســـتغلال 
الأصـــول العقارية غير المســـتغلة، منها 
طرح الأراضي غير المســـتخدمة للبيع أو 

الشراكة.
لرويترز  الحكومـــي  المســـؤول  وقال 
إن ”منطقـــة البحـــر الأحمر لـــم يكن بها 

أي قطعـــة متاحة في وقت ســـابق للبيع 
أمـــا الآن نجحنا في اســـترداد الأراضي 
التي تم تســـقيعها (تركها دون استغلال 
استثماري) دون مشروعات وأن من يعمل 
فقط ويستثمر هو الموجود حاليا بالبحر 

الأحمر“.
وتم ســـحب من المصرية للمنتجعات 
الســـياحية المرحلة الثالثة لها بنحو 20 
مليـــون متر مربع من عدة ســـنوات وهي 
تعمـــل حاليا فـــي المرحلة الأولى بســـتة 

ملايين متر مربع وليس عليها شيء.
لكـــن المرحلـــة الثانية من المشـــروع 
بنحـــو ســـتة ملايين متر مربـــع الجدول 
الزمني لها غير مغطى ســـيتم استقطاع 
المشروعات التي تم تنفيذها بهذه المرحلة 

وسحب الباقي.

للمنتجعـــات  المصريـــة  وتســـعى 
عمرانـــي  تجمـــع  لإقامـــة  الســـياحية 
ســـياحي ســـكني متكامل بمنطقة سهل 
حشـــيش بمحافظـــة البحـــر الأحمر عبر 
تهيئـــة وتجهيـــز الأرض ومدها بالمرافق 
والخدمـــات الأساســـية اللازمـــة لها من 
محطـــات وشـــبكات لتوليـــد الكهربـــاء 
وتحلية المياه والصرف الصحي والطرق.

إن  مصريـــون  مســـتثمرون  ويقـــول 
القفزات الكبيرة التي ســـجلتها أســـعار 
الأراضـــي في مختلـــف المناطـــق تعرقل 
ضـــخ اســـتثمارات جديـــدة، فـــي وقـــت 
تســـعى فيه الحكومة لجذب استثمارات 
بقيمـــة 10 مليـــارات دولار ســـنويا، وفق 
اســـتراتيجية التنمية المســـتدامة ”مصر
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وســــحبت هيئــــة التنميــــة الســــياحية 
فــــي أبريل 2011 موافقتهــــا على تخصيص 
أرض المرحلة الثالثة للشركة لمشروع سهل 
حشيش على ســــاحل البحر الأحمر، ومنذ 

ذلك الحين والطرفان في نزاع قضائي .

وواجهـــت بعض الشـــركات المصرية 
قضائيـــة  دعـــاوى   2011 ينايـــر  بعـــد 
لحصولها على أرض من الحكومة بالأمر 

المباشـــر دون الرجوع لقانـــون المزايدات 
وبأسعار بخسة.

وقال المسؤول المصري إن ”الحكومة 
تقوم بســـحب نحو 10 قطـــع أراضي كل 
ثلاثة أشـــهر مـــن غير الجاديـــن بمنطقة 

البحر الأحمر فقط“.
وتراهن القاهرة على الســـياحة التي 
تســـهم بمـــا يصل إلـــى 15 فـــي المئة من 
الناتج الاقتصادي لمصـــر، كونها مصدر 

رئيسي للنقد الأجنبي.
وتضرر هذا النشـــاط الاســـتراتيجي 
إلـــى جانب عوائـــد الصادرات ونشـــاط 
قنـــاة الســـويس واســـتثمارات الطاقة، 
حيث ســـادت مظاهر اختفاء السياح عن 
المنتجعات والفنادق والمزارات السياحية 

طيلة عام تقريبا.

المصرية للمنتجعات السياحية إحدى الشركات المهددة بسحب أراض منها خلال الفترة المقبلة
دشــــــنت القاهرة حملة جديدة لاســــــترداد أراض اســــــتثمارية لم تستغلها 
الشركات وخاصة العاملة في المجال السياحي على النحو المتفق عليه مع 
الحكومة الساعية إلى الاستفادة بأقصى ما يمكن من هذه الأصول لجني 
المزيد من الإيرادات، رغم أن البعض يرى أن إتاحة الفرصة للمســــــتثمرين 

لترتيب أوضاعهم قد تساهم في توفيق أوضاع الطرفين.

بطء الأشغال يكلف ثمنا باهظا

القاهرة تدشن حملة لاسترداد أراض استثمارية غير مستغلة

 عمــان – أعلنــــت هيئــــة تنظيــــم قطاع 
حجــــم  أن  الأحــــد  الأردنيــــة  الاتصــــالات 
الاســــتثمارات الكلية في قطاع الاتصالات 
العام  تراجــــع  المعلومــــات  وتكنولوجيــــا 
الماضي بســــبب ظــــروف الجائحة ليصل 
إلــــى 145 مليــــون دينــــار (204.8 مليــــون

دولار).
التــــي  الرســــمية  الأرقــــام  وأظهــــرت 
نشــــرتها وكالة الأنباء الأردنية الرســــمية 
الأحــــد أن تدفــــق رؤوس الأمــــوال علــــى 
القطاع انحسر بواقع 18 في المئة في 2020 

مقارنة مع العام السابق.

وتعطــــي هــــذه المؤشــــرات لمحــــة عن 
فشــــل محاولات الحكومــــة الأردنية لإنقاذ 
الاقتصاد من خلال تعزيز الاســــتثمارات 
المحلية والخارجية المتضررة من تداعيات 
الوبــــاء، إذ تكافــــح لوضع إطــــار متكامل 
لجــــذب رؤوس الأمــــوال بهــــدف تعزيــــز 

مستويات النمو الضعيفة.
وتراجــــع الناتج من حجم الاســــتثمار 
فــــي قطاع الهواتف المحمولة بمعدل 41 في 
المئة في 2020، لتبلغ 83 مليون دينار (117.2 
مليــــون دولار) مقارنة مع 141 مليون دينار 

(199 مليون دولار) في 2019.

وبحســــب بيان للهيئــــة، ارتفع حجم 
الاســــتثمار في قطاع الاتصــــالات الثابت 
العام الماضي، بمعدل 22 في المئة بمقارنة 
سنوية، ليصبح حوالي 53.7 مليون دولار.

كما ارتفــــع حجم الاســــتثمار لمزودي 
الصوتية  والخدمــــات  البيانات  خدمــــات 
بمعدل 37 فــــي المئة في العــــام 2020 على 

أساس سنوي.
وتشــــير البيانــــات إلــــى ارتفاع حجم 
الاســــتثمار لمقدمــــي خدمــــات الاتصالات 
الأخرى من 847 ألــــف دولار إلى ما يقارب 
25.4 مليــــون دولار نتيجــــة حصــــول عدد 
من المشــــغلين على رخص جديدة، ووضع 
اســــتثمارات جديــــدة للتمكن مــــن تقديم 

خدماتهم.
الاتصــــالات  قطــــاع  إيــــرادات  أمــــا 
وتكنولوجيا المعلومات فشهدت انخفاضا 
طفيفــــا خلال العام الماضــــي بمعدل واحد 
في المئــــة، لتبلغ حوالــــي 1.4 مليار دولار 
مقارنة بما مجموعه 14.1 مليار دولار قبل 

عام.
وتعــــزو الهيئــــة ذلــــك إلــــى انخفاض 
إيــــرادات الهواتف المتنقلــــة بمعدل واحد 
في المئة، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات 
مقدمي خدمات الاتصالات الأخرى بمعدل 

10 في المئة عن العام السابق.
في المقابــــل، ارتفعت إيــــرادات قطاع 
الاتصالات الثابت بمعــــدل اثنين في المئة 
ومــــزودي خدمــــات البيانــــات والخدمات 

الصوتية بمعدل 3 في المئة.

 بكين/واشــنطن – تتبايــــن الاختلافات 
بشأن تعافي الاقتصاد العالمي فيما تبقى 
مــــن العام الحالي بين الصــــين والولايات 
تتبــــادلان  تــــزالان  لا  واللتــــين  المتحــــدة 
الاتهامــــات فــــي حــــرب تجارية تتوســــع 

أبعادها مع مرور الوقت.
ورغــــم أن بكــــين أبدت تفــــاؤلا بعودة 
تســــارع نمو الاقتصاد العالمي اعتبارا من 
النصف الثاني لعام 2021، حتى مع عودة 
تفشي كورونا وبالتحديد المتحور الهندي 
دلتا، اعتبــــرت وزارة الخزانــــة الأميركية 
الأحد أن واشــــنطن ”قلقة جدا“ من تهديد 
متحــــورات الفايــــروس الجديدة لانتعاش 

الاقتصاد العالمي.
وتوقــــع تقريــــر أصدره بنك الشــــعب 
الصيني (البنك المركزي) الأحد أن يتعافى 
الاقتصــــاد العالمــــي بمعدل أســــرع خلال 
النصــــف الثاني من العــــام الجاري. وقال 
معهد أبحاث بنك الشــــعب فــــي تقرير، إن 
مــــن المتوقــــع أن ينمو الاقتصــــاد العالمي 
بنحــــو 5.8 في المئة في كامل 2021، مقارنة 
مع توقعاته السابقة البالغة 5.2 في المئة.

وتقــــل أرقام بنك الشــــعب الصيني، عن 
أرقــــام صنــــدوق النقــــد الدولي فــــي أبريل 
الماضي، الذي توقــــع خلالها نمو الاقتصاد 
العالمي بنســــبة 6 في المئة للعــــام الجاري، 
مقابل انكماش بنسبة 3.3 في المئة في 2020.
وعلى سبيل المثال، تشير توقعات نمو 
التجــــارة العالمية إلى تعــــاف حذر مرتبط 
أساسا باتجاه الأسعار وحزم التحفيز في 

ظل تواصل ضغــــوط الوباء على مختلف 
مفاصل الاقتصاد.

وأشــــار التقرير إلى أنه خلال النصف 
الأول 2021، اقتربت أنشطة الإنتاج العالمية 
تدريجيــــاً من مســــتويات ما قبــــل الوباء، 
بينما تســــارعت أيضاً وتيرة التعافي في 
الاســــتهلاك، ما خفف من اختلال التوازن 

بين العرض والطلب.
فــــي المقابــــل، قالــــت وزيــــرة الخزانة 
الأميركية جانيت يلين، في البندقية، ”نحن 
قلقون جدا بشــــأن المتحور دلتا وسلالات 
أخــــرى قد تظهر وتهدد الانتعاش. في ظل 
اقتصاد عالمي مترابط فما يحصل في أي 
جزء من العالم يؤثر على الدول الأخرى“.

وتأثر الاقتصاد العالمي بشدة اعتبارا 
مــــن الربع الأول مــــن العــــام الماضي، مع 
انتشــــار الفايروس وغلــــق غالبية المرافق 
أنشــــطتها  اســــتئناف  قبــــل  الحيويــــة، 

تدريجيا بالربع الأخير 2020.
والسبت الماضي، حذر وزراء المال في 
مجموعة العشــــرين في ختــــام اجتماعهم 
فــــي البندقية من ”الأخطار“ التي يطرحها 
”تفشــــي متحورات جديدة من كوفيد – 19 
على  ووتيرات متفاوتة لعمليات التلقيح“ 

انتعاش الاقتصاد العالمي.
وإذا كان الوضــــع الاقتصادي العالمي 
”قــــد تحســــن، خصوصــــا بفضــــل تزايــــد 
عمليــــات التلقيــــح“ في الأشــــهر الأخيرة، 
فإن مجموعة العشــــرين ذكرت في بيانها 

الختامي بأن الأزمة لم تنته بعد.

وكــــرر وزراء المال فــــي بيانهم عزمهم 
على ”مواصلة دعــــم النهوض عبر تجنب 
التخلــــي فــــي شــــكل ســــابق لآوانــــه عن 

إجراءات دعم“ الاقتصاد.
وكذلــــك، تعهــــد وزراء المــــال وحــــكام 
المصارف المركزية ”الحفاظ على الاستقرار 
المالي وقدرة الموازنات على الصمود على 
المدى الطويل“، في إشــــارة إلى إجراءات 

الإنعاش التي اتخذتها الحكومات.

وبحســــب صندوق النقد الدولي، فإنه 
منذ بدء أزمة فايروس كورونا، قامت دول 
مجموعة العشرين بضخ نحو 16 تريليون 

دولار لإنعاش اقتصاداتها.
ولاحظ الــــوزراء أن ثمة ”تفاوتا كبيرا 
على صعيد النهوض بين الدول“ المتطورة 
وتلك النامية، وخصوصا بسبب الوتيرة 

المتفاوتة في عمليات التلقيح.
وجــــددوا ”عزمهم على اســــتخدام كل 
الأدوات السياســــية المتوافــــرة لمواجهــــة 
وخصوصا  للوبــــاء  الســــلبية  التداعيات 
على الأشــــخاص الأكثر تضــــررا، من مثل 
النساء والشباب والعمال غير المؤهلين“.

انحسار وتيرة الاستثمار

في قطاع الاتصالات الأردني

تفاؤل حذر بتعافي الاقتصاد

العالمي قبل نهاية 2021

في ترقب وصول الإمدادات

5.8
في المئة نمو الاقتصاد العالمي

في النصف الثاني من 2021 مقابل 

5.2 في المئة في توقعات سابقة

حمادة أبوالعينين أحد 

أكبر المستثمرين 

المصريين الذين تم 

سحب أراض منه
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مليون متر مربع من الأراضي 

سحبتها الحكومة من شركات 

سياحية منذ 2013 وحتى الآن


